دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 105
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال العويص القائل بأنّ القطع بخروج الظن الحاصل من القياس عن حكومة العقل بحجية الظن يلزم منه تخصيص حكم العقل وتخصيص حكم العقل بالدليل اللفظي محال ، قلنا إنّ الأخوند رحمه الله أجاب عن هذا الاشكال بقوله إنّ حكم العقل بحجية الظن معلّق على عدم ورود دليل يلغي حجية الظن الآتي من القياس فلو أنّ الدليل الشرعي قام على إلغاء حجية الظن الآتي من القياس فلا يضير ولا يضر ذلك بحكومة العقل باعتبار أنّ خروج الظن الآتي من القياس هو خروج تخصصي وليس خروج تخصيصي ليشكل علينا بأنّ الخروج التخصيصي يلزم منه التناقض بعْد ذلك قال الأخوند إلاّ أنّ رد الاشكال المتقدم لا يمنع من الاشكال الآخر يعني من ورد الاشكال الآخر في المقام الذي أورده الفقيه ابن قبا رحمه الله والقائل بأنّ جعل الحجية للظن يلزم منه في صورة خطأ الإمارة عن الواقع يعني عن إصابة الواقع يلزم منه مجموعة من المحاذير كالتناقض والتضاد وعدم إدراك المصلحة أو تفويت المصلحة والالغاء في المفسدة وما إلى ذلك من المحاذير فإنّ الأخوند يقول إنّ ذلك الاشكال الوارد من ابن قبا وارد في المقام غاية الأمر يوجد فرق في المقام مع ذلك المقام هناك نقول يستحيل جعل الشارع لخبر الواحد حجة ليش ؟ لأنّه إذا أخطأ الواقع لزمت المحاذير الكذائية ونا شنقول ؟ يستحيل ماذا ؟ إلغاء حجية الظن الآتي من القياس لأنه في صورة إصابة الظن للواقع مع إلغاء حجية هذا الظن سوف تلزم المحاذير الكذائية التي مت عندنا ، طيب ؛ يقول الأخوند وقد قلنا هناك بأنّ المحاذير الموردة غير واردة ببيان اختلاف مرتبة الحكم الظاهري عن الواقعي فمن الواضح باختلاف المرتبة لا يلزم التناقض ولا التضاد اختلاف الموضوع وكذلك لا يلزم تفويت المصلحة ولا الالغاء في المفسدة باعتبار وجود مصلحة لعلها تكون أهم وفائدتها أتم وهي المصلحة التسهيلية ثم بعْد ذلك أجاب الأخوند عن الاشكال الفرعي يعني المتفرع من الاشكال الأول بأنّ الشارع إذا ألغى حجية الظن الآتي من القياس فنحتمل حينئذ إلغاء الشارع لحجية الظن الآتي من الأولوية أو لحجية الظن الآتي من الشهرة مثلاً الفتوائية ولا دافع بهذا الاحتمال وإذا ورد الاحتمال يعني احتمال إلغاء الشارع لحجية هذا الظن بطل الاستدلال يعني بحجية الظن الآتي من الأولوية الظنية وقد أجاب الأخوند رحمه الله عن هذا الاشكال بكلام متين وقوي قائلاً في الإجابة بأنّ الظنون التي تتوافر لدينا وتتحقق عندنا إما أن تكون وافية بالمراد ما عدا هذا الظن الذي نضع يدنا عليه ونقول إننا نشك في أنّ الشارع ألغى حجيته فإنْ كانت بقية الظنون وافية بالمراد فهذا الظن مع احتمال إلغاء حجيته لا يكون حجة بنفس القاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال أما مع عدم إيفاء بقية الظنون بالغرض ، بالغرض لنا في الأحكام التي نحتاج إليها فمن الواضح أنّ احتمال إلغاء الشارع لحجية هذا الظن الذي وضعنا عليه لايضير ولا يضر لماذا ؟ لوجود علم لدينا الذي سميناه شنهوا ؟ اقتضاء علِّي باعتبار اهتمام الشارع بأحكامه التي لا يرضى بتركها ومن الواضح أنّ علة اهتمامه بأحكامه تقتضي حجية هذا الظن في صورة الانسداد الذي نحتمل إلغاء حجيته إذْ لا طريق لدينا عداه ولا دليل لدينا سواه ، ثم قال الأخوند رحمه الله وسيأتي التفصيل بنحو أدق وأوضح اليوم أو غدًا ، في أي شيء يأتي التفصيل ؟ في الظن المانع والممنوع يعني إذا وُجد عندنا ظن مانع وظن ممنوع ، المفروض أنّ كل واحد من الظنين حجة على مبنى ماذا ؟ الحكومة والقول بالانسداد ، أيهما يأخذ فيه ههنا ؟ راح يأتينا نفس الكلام الذي قلناه لكن بنحو ماذا ؟ من التفصيل والدقة وبيان فذلكة ، ثم طرح الأخوند إشكالاً للشيخ الأعظم على إلغاء الظن عن الحجية ، إلغاء الظن الآتي من القياس عن الحجية يقول الشيخ الأعظم وليس إلغاء الظن الآتي من القياس عن الحجية إلاّ كإلغاء العلم عن الحجية في صورة انفتاح باب العلمي ، نقدر نلغي العلم عن الحجية ؟ لأنّ حجيته ذاتية يقول إذا قلنا بحكومة العقل بحجية الظن ثم ألغينا الظن الآتي من القياس كأننا أيضًا ألغينا ماذا ؟ حجية العلم في صورة انفتاح باب العلم فكما لا يجوز في صورة انفتاح باب العلمي إلغاء الحجية عن العل أمر ذاتي والتفكيك يعني تفكيك الحجية التي هي لازم ذاتي عن العلم شيصير ؟ يلزم منه إنفكاك الازم الذاتي عن ملزومه وهو محال ، طيب ؛ الشيخ الأخوند قال إنّ إشكال شيخنا الأعظم بمكان من الفساد ليش ؟ يقول بعَد أنا اضطر أقول هذه العبارة لئلا يعني بعض الأحيان يقول أنا مو قصدي أُهين ذلك الشخص العالم وإنما قصدي طيب وحسن ، قصدي أدفع هذا الوهم لئلا يعلق في أذهان المحصلين باعتباره مجيئه من جهبذ علَم وهو الشيخ الأنصاري رحمه لله فيقول أنا أعبر ببعض العبارات اشوية الشديدة لأجل هذه المصلحة المترتبة والأكيدة ، عرفناها شالمصلحة ؟ يعني حتى ما بعَد هالاشكال يترسخ في أذهاننا يقول هذا الاشكال قياس خروج الظن عن الحجية على مبنى الحكومة كإلغاء حجية العلم في صورة انفتاح باب العلم هذا فاسد هالقياس ليش ؟ يقول لأنّ حكم العقل في المقم بخروج الظن الآتي من القياس عن حجية ماذا ؟ الظن على مبنى الحكومة تعليقي كما أوضحنا وهناك تنجيزي وكم فرق فارق بين المقام فالقياس يقول ليس في محله ، واضح ؛ طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ندعي إنه منفتح لأنّ لا إشكال – هذا الذي قلناه الآن الحكم هنا شنهوا ؟ الحكم هنا تعليقي في باب الانسداد وهناك شنهوا ؟ تنجيزي غير معلق على شيء ، طيب ؛ انتهى الاشكالات والردود التي جبناها بالأمس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ندعي إنه منفتح لأنّ لا إشكال – حجية الظن معلّقة على عدم إلغاء الشارع لهذا الظن ، إذا ألغاه الشارع خلاص يصير مش حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( معلق على هذا وإلاّ معلق ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ندعي إنه منفتح لأنّ لا إشكال – معلقة على عدم ورود دليل شرعي بإلغاء الحجية ، طيب ؛ ليش ؟ في الحقيقة هناك نكتة بعَد أمس ما بيناه ، اليوم أبينها لا بأس هذه نكتة حلوة جميلة جميلة جِدًّ لأنّ ليش العقل حكم بحجية الظن في باب الانسداد ؟ ما قلنا حكمه هذا ناشئ من أين ؟ من مجموعة من المقدمات : واحد : نعلم بوجود تكاليف ، اثنين : انسداد باب العلم والعلمي ، ثلاثة : لا يجوز إهمال التكاليف ، أربعة الاحتياط لا يجب بل لا يجوز ، مقدمات وبعدين وصلنا إلى هذه النتيجة ، شفت حكم العقل من أين جاء ؟ في الحقيقة ليش معلّق ؟ لأنّ الشارع أصلاً قال لنا أعطيكم علَم أفتح لكم نافذة أقول في هذا الباب أنا ماذا ؟ يعني نتيجة مقدمات الانسداد أنّ الشارع يهتم بأحكامه ، إذا هو ما يريد يهتم بحكمه إذا كان آت عن طريق القياس بعَد يحكم عقلنا ماذا ؟ يحكم عقلنا وإلاّ ما يحكم ؟ ما راح يحكم هذا معنى مال التعليقية ، نكتة حلوة وجميلة أمس ما بيناها ، في الحقيقة أنّ حكم الشرع حكم العقل بحجية الظن من أين جاي ؟ من مجموعة من المقدمات لما يجينا انفتاح يكشف لنا هذا الانفتاح القطعي عن أنّ الشارع بعَد ما راح يهتم بحكمه في هذا ، هو ألغى اهتمامه بعَد يصير عقلنا يهتم بهذا المورد يحكم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا ما يافي نفس المقدمات الظن نحن ادعينا فيها ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ندعي إنه منفتح لأنّ لا إشكال – ما راح ينافي لأنّ ادعينا إنه شنهوا ؟ انفتح لنا باب العلم هنا من الشارع في إلغاء حجية الظن الآتي من القياس قلنا انفتح يعني جعل الطريق ماذا ؟ مش مسدود علينا ، واضح خلاص بعَد ، لا يهتم بحكمه من الظن الآتي من القياس ، طيب ؛ هذه نكتة حلوة وجميلة يكون توجهون له ، طيب ؛ الأخوند اليوم يقول يريد اشوية شنهوا ؟ يترقى ، اشلون يترقى ؟ يعني في بعض الأحيان لما يقول لك إشكال عويص ويجي عالم كبير ويقول إشكال عويص ويجي بعَد عالم ثاني يقول شنهوا ؟ إشكال عويص ، وثالث يقول ، أنت حتى لو واحد أجاب عن هالاشكال تقول لا لعل ذا ما تفطن للوجه دقيق في الاشكال يظل في نفسك شيء ، الأخوند يريد يرفع حتى الذي في نفسك هذا في المقام لأنّ يقول قد تتعجب تقول لاشلون أنا آخذ واحد في قبال هالفطاحل كلهم وسموا الاشكال بالدقيق العويص يقول أعلمك اشلون ؟ ترى كم ترك الأول ؟ إي في بعض المطالب قد ذليك الأعاظم ما يتوجهون لها وأنا أتوجه لها ، ما في مانع ، هذه قاعدة عامة وإلاّ اشلون يطور العلم ، إذا كل ذليك جابوا كل شيء نحن لماذا ندرس ؟ واضح إنه نحن راح نتوصل إلى نتائج أخرى أدق وأمتن مما توصلوا إليه ؟، يقول شوف الدليل على اشتباههم في إيرادهم لهذا الاشكال وفي وسمه ووصفه بالدقيق معاي ؛ الدليل على هذا الاشكال وفي وسمه ووصفه بالدقيق ، شوف الدليل ؟ أنا أتعجب منهم ، اشلون يعني تتعجب منهم ؟ اتعرفون الإنسان لماذا يتعجب ؟ يعني يصدر شيء ليس في محله مثل الآن نحن في أيام الصيف ما تشوف إلاّ الجو صار بارد ، عجيب في هالمنطقة الحارة صارت درجة البرودة أو الحرارة ،ن كل واحد 20 درجة تحت الصفر ، يصير ؟ أمر عجيب جِدًّا ، يقول المجال كذا ، عجيب ؛ شنهوا الأمر الذي تتعجب منه ؟ يقول إذا أنتم أيها الأغايوم أشكلتم بهذا الاشكال قلتم كيف خرج الظن الآتي من القياس عن حكومة العقل بحجية كل ظن على مبنى الانسداد ، نقول لكم طيب ؛ على مبنى الانسداد نحن وأنتم نسلم أنّ الحجية لأي شيء ؟ للظن ، أنا أسألكم يقول الأخوند ، ليش ما أشكلتم قلتم بأنّ الشارع نسلم بالانسداد ومع ذلك الشارع جعل بعض الأدلة التي لا تفيد الظن ، اش جعلها ؟ جعلها حجة مثل شنهوا ؟سوق المسلمين واليد إمارة على لملكية مش صحيح ؟ صحيح ، هذا مسلم عندنا وعندكم ، طيب ؛ إذا الآن أنا أشوف واحد كل يوم يجيب كتاب ، كل يوم واحد أشوف في يده هالكتاب ، جاء واد من الطلبة قال هذا كتاب الكفاية مالي هذا قد أخذه منِّي هو ذاك ، نحن كل يوم نشوفه في يد ذاك ، ذاك مش طلبة اصلاً ، لمن نحكم بالكتاب لمن ؟ صاحب اليد بس هذا كلامي يفيدنا ظن بل بالعكس نقول أصلاً ذا ، الظن عندنا كلام الطلبة أنّ ذاك مش اختصاصه معاي ؛ ومع ذلك الشارع اش جعل ؟ حكم لصاحب اليد ، طيب ؛ سوق المسلمين ، الآن سوق المسلمين تجي ، سوق المسلمين رتّب الشارع عليه ماذا ؟ أحكام ، الآن أنا أريد أذهب  إلى شنهوا ؟ إلى الجزار وأريد أن اشتري اللحم وجاء لي واحد قال لي ترى انتبه ، بعض الجزارين مجموعة من الجزارين في السوق ترى أصلاً ما عندهم اعتناء يذبحون الأبل وينحرون الغنم ، معاي ؛ اشتري وإلاّ ما اشتري ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول (اشتري) وأجاب الشيخ  حسين – ترى مو بس ذا ناتج عن أنّ شبهة غير محصورة ، لا ، السوق وهلم جرا ، معاي ؛ ومع ذلك أنا عندي في بعض الأحيان ما عندي بس بالعكس أجي أشوف ذاك الجزار فاتلاً لشاربيه امصعدهم لفوك وعيونه ماذا ؟ طايرة على اليمين والشمال أقول أنّ ذا أصلاً يمكن هذا لذي يقصد ذاك معاي ؛ يجوز لي اشتري وإلاّ ما يجوز لي ؟ يجوز ، سوق المسلمين بعَد ؛ معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، واقعًا موجود هذا ، عندي ظن الآن عندي شنهوا ؟ انا أصلاً ظني قوي هنا في هالمقام بأنّ هذا المقصود ومع ذلك اشتري ، ليش ؟ سوق للمسلمين يجوز البيع والشراء ، إي بعَد الإمام قال له أكثر ، قال له إي في شراء الجواري يعني العبيد والإماء ومشاكلهم بعَد أول ، الآن ما عندنا الحمد الله افتكينا ، في مشاكل مع ذلك يجوز لك تشتري وتبيع وتطأ وهلم جرا ، نحن الآن يقول الأخوند نسألكم تقولون بالانسداد ، الانسداد ليش ما أشكلتم بأنّ الشارع حكم بحجية الظن وَيُشْكَل على الشارع نعم ، تقدرون تشكلون على الشارع ؟ إي ، هذا على مبناك لابد يصير إشكال على الشارع ، شفت الأخوند عمَّق وإياهم حتى يبين بطلان رأيهم يعني تريدون تردون أحكام الله تبارك وتعالى بس ما يصرح ذا تحت السطور ، يريد يعني يخلي إشكالهم في غاية الوهم والشارع ما أحد أشكل منكم وقال لِمْ جعل الشارع ما لا يفيد الظن حجة بناءًا على مبنى الانسداد لابد ماذا ؟ الحجية للظن ظن هذا قلنا الامارة وسوق المسلمين لا يفيدان الظن وهما حجة ولا شفنا واحد منكم يا أيها العلماء الفحول أشكل بهذا الاشكال وقال لِمْ جعل الشارع بعض الأدلة حجة مع أنها لا تفيد الظن ؟ لابد أنك تلتف إلى مبناي والنكتة التي أنا أوردتها ، السبب في جعله للحجية ، صحْ الشارع متى ماذا ؟ جعل الحجية للظن في صورة عدم نصب دليل من الشارع أما مع نصب دليل من الشارع بعَد ما نقدر نقول لأنّ هذا ماذا ؟ ما نقدر نشكل على الشارع نقول تعال ترى أنت خليت أدلة لا تفيد الظن ، نحن لأنّ حكم الشارع لحجية الظن متى ؟ في صورة عدم نصبه لطرق لأدلة توصل إلى أحكام أما مع نصبه وهو لطرق توصل إلى أحكامه ، نحن اش علينا منه ؟ خلاص بعَد نمشي على وفق أحكامك متشرعة أتباع له معاي ؛ فكما لم يصح الاشكال منكم في ماذا ؟ في القول بجعل بعض الأدلة التي لا تفيد الظن حججًا وطرقًا للوصول إلى أحكام الشارع مع أنّ العقل يحكم متى ؟ بحجية الظن هذه الأشياء التي ذكرناها ماذا ؟ لا تفيد ظنًّا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ندعي ماذا ؟ في أدلة يعني منفتح باب العلم فيها يعني ادلة متعددة متواترة تقول لنا إنّ سوق المسلمين حجة ، أدلة ماذا ؟ سيرة ومجموعة ، قلنا مثلاً سيرة وإجماع وخبر واحد وما أدري شنهوا ؟ وأصلاً إذا ما نمشي على السوق ، سوق  المسلمين وشسمه ؟ اش يلزم بعَد ؟ اختلال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ، اشلون مو متضاربة مع حكمه ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –لأنّ نقول حكم العقل إنما يحكم بحجية شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الظن بحرمة الانسداد لكن كلامنا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت ، نفس الكلام يقول الأخوند ، يقول أك انفتاح في إلغاء الظن الآتي من القياس ، انفتاح مفتوح عندنا ، ....... اشلون مفتوح لأنّ أدلة متعددة على إلغاء حجية القياس فما في عندنا أي مشكلة في المقام ههنا في وجود أدلة متعددة في نصب سوق المسلمين واليد حججًا وطرقًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا إنّ الالغاء كالنصب أمس بينا الالغاء كالنصب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي قلنا كالنصب مثله من دون فارق أبدًا لأنّ لما يقول أنا ألغيت حجية الظن الآتي من القياس يعني كأنّ ماذا ؟ ذا أنّ نص على أنّ هذا على عدم اعتباره يعني أي حكم يجيك في هالمورد من القياس ، خلاص ألغى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فانسدت الطرق من الأحكام  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما انسدت الطرق ، القياس إنما موارده محدودة ، عشرة أحكام أو ثمانية أحام ، هالثمانيةأحكام فيها الأصول العملية تجري أو الاحتياط مثلاً على المباني نحتاط فيه لا إخلال في النظام ولا أي شيء ، معاي ؛ بل ادعى الأخوند أنّ إلغاء يستلزم جعل الأصل العملي فيها الذي هو إما احتياط أو ماذا ؟ أو براءة ، أمس مر علينا ، معاي ؛ يقول الأخوند ومع ذلك أنا لما أشكل عليهم الآن وأبين فساد رأيهم ترى لا تأخذ أقوالي كأقوال المعصومين يمكن أنا بعَد اشتبهت ، هذا في غاية التواضع ، خُذْ آرائي وكلامي وحط كلامي في كفة وكلامهم في كفة ووازن بين الكلامين وتدبر في البين فلعلك تصل إلى ما هو الحق في المقام ، نحن اش وصلنا له الآن في كلام الأخوند ؟ وصلنا إنه رد عليهم بردود قوية وفي النهاية أظهر تواضع العالم وقال شنهوا ؟ ترى أنا ما أريد أن أقول إنّ هذه آيات محكمات في صدور الذين أوتوا العلم وبينات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، لا ، تبقى هي ماذا ؟ بالرغم يقول انا من قناعتي فيها بس ما أقدر أحمّل آرائي عليكم وأجبركم قسرًا على اتباعي لأنّ أنتم الآن في مقام التحقيق والتدقيق فلعلكم تصيرون ماذا ؟ تنصحوني وتنصرون ولعلكم ماذا ؟ أن تكونوا في مقام الخصم لي يعني في الرأي ، الآن خلصنا ، شفت اش طول الكلام هنا ؟ طيب ؛ يقول أك أجوبة أخرى أجاب بها الشيخ الأنصاري في فرئده رحمه الله ، خلنا نشوف الأجوبة الخرى ؟ ههنا أورد الأخوند أربعة أجوبة : 

الجواب السادس والسابع الموجودان في الرسائل برقم 6 و7 وتالي بعَد ذكر شنهوا ؟ جوابين آخرين للشيخ الأنصاري أو لغيره مذكوران في الرسائل وهما الجواب الأول والثاني في الرسائل .

   خلنا نشوف الآن الجواب الذي يقوله الأخوند : يقول نحن ليش قلنا بخروج الظن الآتي من القياس عن الحجية على مبنى الحكومة ، تعرف ليش ؟ لأجل كونه هذا الظن غالب المخالفة للواقع ، اتشوف نحن عندنا إذا حصلنا ظن نعلم بأنّ هذا الظن آتينا من القياس ، شوف سائر الظنون التي تأتينا من خبر الواحد من الشهرة من الإجماع 85 % تتفق مع الواقع و15 % تخالف الواقع بس تعال إلى الظن الآتي من القياس 97% يخالف الواقع و3% يصادف الواقع ، فالآن يتبين يقول الشيخ الأنصاري لنا ، لِسّ هذا الكلام يعني شنهوا ؟ مبالغة بسْ أنا جبته لهدف حتى يتضح لنا المطلب يعني قولوا 90% يخالف الواقع و10% يصادف الواقع فالشارع إنما ألغى حجية الآتي من القياس لأجل غلبة المخالفة للواقع ، عرفنا ؛ هذا جواب رقم 6 في الرسائل ، جواب رقم 7 فقي الرسائل ، يقول شوف : الشارع ليش ألغى حجية الظن الآتي من القياس ؟ إنما ألغى ذلك لترتب مفسدة عظيمة ، صحْ لو اتبعت القياس راح تصل إلى الحكم الشرعي في بعض الأحيان وتترتب على هذا الحكم شنهوا ؟ مصلحة بس هالمصلحة هذه بسيطة جِدًّا بينما لو لاحظت اتباعك للقياس تترتب عليه مفسدة كبيرة جِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ..... {19/90} إي شفت اش كد المفسدة واجد واجد عظيمة ، عجيب اشلون هالمفسدة ؟ يقول شوف أنت إذا دائمًا راح تتبع القياس يعني راح تستغني عن حجج الله على العباد الذين نُصبوا من الرسول ص عدلاً للقرآن ، إي كله قياس ، فالقياس قد يوصلك تترتب مصالح بس هالمصالح لما تقيسها على الانفصال عن العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين راح تجد أنّ المصالح قليلة يعني في الحقيقة (....... أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ..... {2/61} خير كبير اتباع أئمة الهدى يترك في قبال الحصول على خير بسيط يعني مثل شنهوا ؟ مثل الخمر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .... {2/219} منافع بسيطة ، معاي ؛ إي يعني الواحد في بعض الأحيان ضجران وكذا اشوية يتخلص من الضجر لكن المفاسد الكبيرة في الأمراض والأعراض وما أدري شنهوا ؟ والتخلي عن المسؤولية وارتكاب المحرمات والتعدي على الحدود ، نقول كذلك في المقم الإنسان إذا رأى أنّ لماذا الشارع ألغى الحجية عن القياس ؟ رؤاح يلتفت أنّ القياس تترتب عليه مصالح بس اشوية من المصالح بينما اتباع القياس كثرة كثيرة من المقاسد ، يالله شوف اشلون يقول الآن اش رأيك انت الآن يا أخوند في هذين الجوابين ؟ يقول : هذان الجوابان صحيحان وفاسدان ، عجيب اشلون هذا صحيحان وفاسدان ؟ يقول له : لا تتعجب هذا مش تناقض ولا تضاد ، صحيحان من جهة وفاسدان من جهة ، يقول نحن لما نتكلم عن القياس نتكلم من ناحيتين : الناحية الأولى هل أنّ القياس هو حجة أم لا بغض النظر عن كلامنا في دليل الانسداد ؟ انتبهنا ، نتكلم في المقام الأول هل القياس حجة أم لا ؟ نقول القياس ليس بحجة ليش ؟ للدليل رقم 6 الموجود في الرسائل ، الحجة يعني الحجة الظاهرية لابد أن تكون فيها غلبة المطابقة للواقع وذا ماذا ؟ عكس الحجة غلبة المخالفة للواقع ،  اثنين : الحجة لابد أن تترتب عليها مصالح بينما ههنا مفاسد ، هذا الجوابان صحيحان لو كانا بحثنا في أنه هل القياس حجة أم غير حجة ، نتكلم في الحجية وعدم الحجية للقياس كدليل مستقل برأسه ونحن وين كلامنا ؟ كلامنا على فرض انسداد باب العلم والعلمي هذان الجوابان يقول الأخوند لا يصلحان كجواب للإشكال ليش ؟ لأنّ يسلم المجيب أنّ الظن قد يوصل إلى الواقع لكن قد يخطأ الواقع ، انتبهنا قد يوصل إلى الواقع لكن فيه ماذا ؟ مفسدة ، إذا تسلم يعني ماذا ؟ يعني أنت ما قلت إنه لا يلزم التناقض ، قلت يلزم التناقض في بعض الأحيان وحكم العقل نقول لك ما في يصير مرة وحدة مش في بعض الأحيان يلزم التناقض ، انتبهنا لاشكال الأخوند ، عرفنا ؟ شوف شيقول الأخوند ؟ يقول هذان الجوابان صحيحان لو كان الكلام في أنّ القياس هل يكون طريق حجة أم لا ، نقول : لا ، القياس ما يصير طريق لأنّ اتباعنا للقياس فيه غلبة لمخالفة الواقع عكس خبر الثقة راح يوصلنا إلى 85% ، يكون ننتبه ، وبعَد ؟ يقول وهكذا أيضًا نقول القياس ليس بحجة ، لماذا ؟ لأنّ تترتب على اتباعه مفاسد ويكفينا هذه المفسدة العظيمة لترك الحجج ، ترك حجج الله على العباد ، هذا أعظم مفسدة يعني في الحقيقة ترك للرسالة (إني تارك فيكم الثقلين) الذي يترك أهل البيت في الحقيقة ترك الرسالة بس في عبارة ماذا ؟ أخرى ، طيب ؛ عرفنا الآن شيقول الأخوند ؟ يقول هذا جواب صحيح سليم بس لما نقول : لا ، تمت عندنا مقدمات الانسداد والظن الآتي من القياس نقطع بخروجه عن الحجية ، هو ليش نقطع ؟ هذا تخصيص لحكم العقل ، يُشكل علينا ، نأتي بهذين الجوابين ، يقول هذان الجوابان لا يدفعان الاشكال ، لماذا ؟ في الحقيقة ماذا ؟ يسلمان بوجود التناقض بنحو الموجبة الجزئية يعني يقولون نعم في بعض الأحيان القياس هو الظن بس ألغاه عن الحجية يصيب الواقع لكن تترتب عليه في بعض الأحيان مفاسد نحن كلامنا في أنه كلامنا هو التناقض لا يمكن أن يتحقق .............

---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







